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	خلاصة—هذا البحث يبحث في: أمثلة على أثر العرف في مسألة تغيير الحكم، ومناقشة بعض الأحكام الاجتهادية البارزة التي يَظنُّ البعضُ أن فيها مخالفةً للنُّصوص . والقياس وأركانه.


الكلمات الافتتاحية: أمثلة على أثر العرف، القياس.
I. المقدمة
أثَر العرف في تغيُّر الفتوى:وهذه الفكرة بمعنى أنه: هل يمكن تغيُّر الفتوى بتغيُّر أعراف الناس وعوائدهم فقط، أم أنَّ ذلك التَّغيُّر مرتبطٌ أوَّلًا وآخرًا بالمصلحة؟

II. موضوع المقالة
أولًا: القياس:
هو المصدر الرابع من مصادر الفقه الإسلامي عند جمهور العلماء، وقد عني الأصوليون والفقهاء به عناية بالغة؛ نظرًا لما يترتّب عليه من ثمرات فقهية واسعة, فكتبوا فيه الموسوعات الكثيرة، وتناولوا فيها تعريفه وأركانه وشروط كلّ ركن منها, وأطالوا الكلام في "العلّة"، وشروطها، ومسالكها، وأنواعها, إلى غير ذلك من المباحث التي تُجلي ماهيته، وتبيّن أهميّته.
تعريف القياس لغةً واصطلاحًا: "القياس" في اللغة: 
معناه: التقدير, يقال: "قاس الثوب بالذراع" إذا قدّره به. وقال الشوكاني في بيان معنى القياس: "وهو في اللغة: تقدير شيء على مثال شيء آخَر، وتسويته به".
"القياس" في الاصطلاح:
عُرِّف بتعريفات كثيرة لا تستحق إطالة الكلام فيها؛ لبُعدها عن فنية التعريف؛ وهي أقرب إلى الشروح اللفظية منها إلى الحد المنطقي. والذي يَقرب منه، ويبدو أنه أسلم التعريفات من المؤاخذات والإشكالات ما قيل من أنه - أي القياس في الاصطلاح الشرعي أو الاصطلاح الأصولي- هو: مشاركة مسكوت عنه لمنصوص على حُكمه الشرعي في علّة هذا الحُكم وإلحاقه به فيه، أي: في الحُكم. أو بعبارة أخرى هو: إلحاق أمر غير منصوص على حُكمه بأمر آخَر منصوص على حُكمه؛ للاشتراك بينهما في علّة الحُكم، أو مشاركة ما لم يُنَص عليه على ما نُصّ عليه في الحُكم، إذا اتّحدا أو اشتركا في العلّة.
وهذا التعريف - كما يقول الآمدي- يسلم من كثير من المؤاخذات، ويَصلح بعد إقامة الأدلّة على حُجِّيّته؛ لاستنباط الأحكام الشرعية منه.
ثانيًا: أركان القياس، وبعض الأمثلة التوضيحيّة لها:
أركان القياس أربعة:
الرّكن الأوّل: الأصل أو المّقيس عليه، وهو: محلّ الحُكم المنصوص عليه أو المجمع عليه، والذي يُراد نقله إلى الفرع؛ لاشتراكهما في العلّة.
الرّكن الثاني: الفَرع أو المَقِيس، وهو: ما يُراد إلحاقه بالأصل في الحُكم، أي: في حُكم الأصل.
الركن الثالث: حُكم الأصل، وهو: الحكم الشرعي الثابت للأصل، بالنص، أو بالإجماع.
الركن الرابع, وهو أهمّ هذه الأركان: العلّة, وهي: ما بُني عليه الحُكم في الأصل، وتحقّق في الفرع؛ بحيث إذا وُجد في الفرع فإنه يَأخُذ حُكم الأصل. 
وقد ذكَر الأصوليون لهذه الأركان شرائط، وأفاضوا في التحدث عنها؛ وأكثرها إنما ذُكر للوقاية من الوقوع فيما أسْمَوْه بـ"القياسات الفاسدة".
ومن الأمثلة التي توضِّح القياس وأركانه:
المثال الأول: ورد النص بحرمة الخمر، وهو: ما اشتدّ أو تخمّر من عصير العنب في قوله (: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ } [المائدة:90]. فالخمر أصل منصوص على حُكمه وهو: الحرمة؛ لعلّة هي: الإسكار. ونبيذ التمر أو الشعير فرْع لم ينصّ الشارع على حُكمه, فإذا وجدْنا العلة التي بُني عليها الحُكم في الأصل متحقّقة فيه؛ لزِم بطريق القياس أن يكون مثلَه في الحُكم.
المثال الثاني: ورد النص بحرمان قاتل المورث من إرثه, في قوله (: ((لا يَرِث القاتلُ شيئًا)).
فقاتل مورثّه أصل محكوم عليه بالحرمان من إرث القتيل؛ لعِلّة هي: ارتكاب جريمة قتل وهي حرام، وذلك للحصول على منفعة قبْل أوانها الشرعي, وقاتِل الموصِي فرع. فإذا وجدْنا علّة حُكم الأصل متحقّقة فيه؛ لزِم بطريق القياس أن يكون مثلَه في الحُكم، ويُحرَم ما أُوصي له به، معاملة له بنقيض قصْده؛ ولذلك قالوا: "مَن استعجل شيئًا قبل أوانه، عُوقب بحرمانه".
أساس نفْي القياس من قِبَل الشِّيعة، والمتكلِّمين، والظاهرية:
أساس نفي القياس عند نُفاته من الشِّيعة والمتكلِّمين والظاهرية، مختلف, والجامع بينهم جميعًا هو رفْض القياس، وإبطال العمل به؛ ولكلٍّ أسانيده التي يرجع إليها. فأمّا الشيعة، فإنّ من أصولهم: عِصمة الأئمة من الخطأ في الأحكام التي لم يَرِد فيها نص, وعليه فهم ليسوا بحاجة إلى القياس الذي يُؤدِّي إلى الاختلاف، والاختلاف ليس من الدِّين كما يقولون.
وأما النّظّام وغيرُه من المتكلِّمين أو من علماء الكلام، فقد بَنَوْا نفْيهم للرأي - ومنه القياس- على قضية عقلية محْضة، وهي: أنّ العقل يقتضي التسوية بين المتماثلات في أحكامها، وأيضًا الاختلاف بين المختلفات في أحكامها؛ ولو اطّرد الأمر كذلك في الشريعة، كان القياس في الأحكام الشرعية أمرًا يدعو إليه العقل، لكن قد رأينا الشارع فرّق بين المتماثلات وجمَع بين المختلفات، وهو على خلاف قضية العقل.

وذكروا من النوع الأوّل - أعني: تفريق الشارع بين المتماثِلات-: وجوب غسل الثوب من بول الصبية والرش عليه من بول الغلام، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، والجلد بالقذف - وهو: الرمي بالزنا- دون القذف بالكفر، وغير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة. كما يذكُرون أمثلة أخرى - وهي كثيرة أيضًا- لتسوية الشارع بين المختلفات، وهي النوع الثاني، منها: أنه سوّى في إيجاب القتل بين الرِّدّة والزنا، وسوّى في إيجاب الكفّارة بين قتْل النفس والوطء في نهار رمضان وفي الظهار. وعلى هذا، لا يصح في نظرهم اعتبار القياس حُجّة في استنباط الأحكام. أما أهل الظاهر، فإنّ أساس رفْضهم هو: كفاية النصوص لمعرفة أحكام كلِّ ما يقع, أو كلّ ما يستجدّ من نوازل ومسائل.
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